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 المادة: فقه المعاملات   

 أ . د . خيري شاكر استاذ المادة:  

 القسم: الفقه وأصوله  

 / مسائي المرحلة: الثالثة  

 مسقطات الخيار ووراثتهعنوان المحاضرة:   

 مصادر المحاضرة: فقه المعاملات للأستاذ الدكتور محمد رضا العاني   

 فقه المعاملات الدكتور عبد العزيز عزام                          

 

   مسقطات الخيار:

 بعدة امور منها : يسقط الخيار   

العقد، او فسخته، او  اجزت : وذلك بلفظ صريح، مثل: الاختيار -1

 أمضيته، او نقضته.

عرض المشتري المبيع  لو كما ،تصرف يدل على الاختيار  -2

 وهبه، او رهنه.او  ،الذي فيه خيار للبيع

ي عن صاحب أر صدرللخيار ولم ي رةالمقر ةلو مضت المد -3

   .خسالخيار بالف

 او المشتري. يد البائعبهلاك المبيع  -4

 وراثة الخيار:  

  هل انف ،ة الخيارالبائع او المشتري في مد ،صاحب الخيار لو مات      

 فسخ حق   فيكون لهم ،هاو فسخه ينتقل الى ورثت مضاء العقدحق الاختيار لإ

 ؟ المسألة فيها خلاف: العقد او امضائه



ان صاحب الخيار لو مات فان الخيار يسقط ويعتبر البيع  :الحنفيةيرى      

 ة؛ وهذا لا يقبل الانتقال الى الورث ة،واراد  ةمشيئخيار الوذلك لان  ا؛ماضي

 .هو الاعيان ةلان الذي ينتقل الى الورث

ويسقط   ،ثيور الى ان خيار الشرط لا  ةالحنفي مثل ة:الحنابلوذهب    

 هقبل موت بالفسخطالب  قد  الا ان يكون الميت  ،بموت صاحب الخيار

 .فيكون لورثته

فقد ذهبوا الى ان خيار الشرط   :ةوالامامي ةالشافعيالمالكية وأما     

ضمان للان الخيار حق ثابت  ؛ما كان للميت ثةورلل يكونو ،ثيور

 ة. ول الى الورثؤالذي سي ىالمال المشتر ةصلاحي

 موال الىالأالحقوق ك انتقال يرون :الجمهوران  :هنا  الخلاف اصل و   

 ون ذلك. ير فلاهم وافقموو  :الحنفيةة الميت، اما ضمن ترك الورثة

 

 الشرط: خيار ةعقد في مدال حكم    

ة وهذا يتصور في حال ذ،موقوفا عن النفا العقد  يبقى الشرط خيارة في مد 

 هما،لان الخيار مانع من خروج البدلين عن  للبائع والمشتري؛كون الخيار 

بقى يهل  ،المبيع ةفان الفقهاء اختلفوا في ملكي ،حدهمالأ كان الخيار لكن لو

 ؟ فيه تفصيل:او يخرج الى ملك المشتريملك البائع  على

اذا كان الخيار للبائع وحده فان العقد غير منعقد في حقه من حيث نفاذ      

  ؛ن خرج من ملك المشترياوالثمن و ه،ملكعن  المبيع  لفلا يزو ،حكمه

 . دخل في ملك البائعلكنه لا ي ،لان ليس له خيار

فان الثمن لا يخرج عن ملك   ،كذلك اذا كان خيار الشرط للمشتري     

اما المبيع فانه يخرج من ملك البائع لكنه لا يدخل في ملك    ،المشتري

يمكن ان   ان العوضين لا :يلهل ود ،ةابي حنيفوهذا راي الامام   ،المشتري

لب اخذ  طالتي تت ةالمبادل نه مخالف لحكم عقود لأ ة؛في يد واحد ايجمع

 . ودفع



الاولى يدخل في ملك   ةفذهبا الى ان الثمن في الحال : حبانا ص ال ا ام   

نه بعد ان تقرر لأ ؛ان المبيع يدخل في ملك المشتري ةوفي الثاني ،البائع

ولا   ،فانه لا يمكن ان يبقى بدون مالك ،خروج الشيء عن ملك صاحبه

 . نا به في الشرعل عهد

ان الملك   : في غير الاظهر ةالشافعيفي ظاهر مذهبهم و ةالحنابلوقال    

وذلك لان   ؛ولا فرق بين كون الخيار لهما او لاحدهما ،ينتقل بنفس العقد

الا   ،من باع عبدا وله مال فماله للبائع : ))النبي صلى الله عليه وسلم قال

ه للبائع الا ان  ثمرف ،برؤومن باع نخلا بعد ان ت مبتاع ((، ))ان يشترط ال

 مبتاع ((، متفق عليه. يشترط ال 

لمبتاع بمجرد  لجعل الملك  النبي صلى الله عليه وسلموالدليل فيه: ان    

 . بيعالوهو عام في  ،اشتراطه

 ة:لاماميل رايفي رواية و احمدو في الاظهر   ةوالشافعي ةالمالكيوقال    

والملك للمشتري   ،خيار الشرط للبائع ان كان الخيار له ةان الملك في مد

عن البائع ولا عن  ةوان خيار الشرط لا يخرج الملكي له، ان كان الخيار

والثمن مملوك للمشتري   ،كان الخيار له ان فالمبيع مملوك للبائع  ،المشتري

 .وان كان الخيار له

 ة:مسال    

فهل له ذلك؟ المسألة فيها جنبي لو اشترط البائع او المشتري الخيار لأ    

 خلاف:

  ،ان له ذلك :الحنابلةوبعض   في قول يةوالشافع يةمالكالوالحنفية  يرى  

 ؛ لان الخيار يعتمد شرطهما ويفوض اليهما،ويعتبر الاجنبي وكيلا عنه

 .قد والاجنبي حق الفسخاولهذا يكون لكل من الع

  ة:من الحنفي  زفروالامام  ةالحنابلبعض  وفي قول اخر  الشافعيذهب  و    

لان الخيار من احكام العقد   جوز؛ي جنبي لاالى ان اشتراط الخيار للأ

 ، ولأن الخيار امر يتعلق بنظر العاقد لتحصيل الحض لنفسه،قداتعلق بالع في

 .فلا يكون لغيره 


